
عن أمت ه تجاوز ل39- إن ال

:صلى الله عليه وسلم قَال هال ولسنَّ را امنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نع

 (انَّ اله تَجاوزَ ل عن امت الْخَطَا والنّسيانَ وما استُرِهوا علَيه) حديث حسن،
رواه ابن ماجه والبيهق وغيرهما.[1]

شرح الحديث

من رحمة اله تعال بهذه الأمة أن عفا عن إثم الخطأ والنسيان وما استُرِهوا
عليه، فقال تعال: ﴿وما جعل علَيم ف الدِّين من حرج﴾ [الحج: 78].

والمؤاخذة عل الأفعال مشروطة بقصدها، وف هذا الحديث فضل لهذه الأمة



عل سواها من الأمم، وفضل لنبينا عل غيره من النبيين.

(انَّ اله تَجاوزَ ل) وف بعض الروايات: “وضع”، والمعن: عفا، أو رفع. 

(عن امت) أي لأجل كرامت عليه، وزيادةً ف اعتنائه “عن أمت”: أي دون الأمم
السابقة، فانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان والإكراه.

والمقصود أن اله تجاوز ل عن أمت إثم أو عقاب أو حم الخطأ أو النسيان
أو ما استرهوا عليه.

ورفع الإثم ف الآخرة لا يعن رفع الحم ف الدنيا كضمان المتلفات، كما لا
يمنع بقاء ذات الخطأ والنسيان والاستراه

(الْخَطَا) الخطأ ف اللغة يطلق عل معانٍ:

ضد الصواب، وليس مرادا هنا. .1

ضد العمد؛ ومنه قوله تعال: ﴿وما كانَ لمومن ان يقْتُل مومنًا ا خَطَىا﴾ .2

[النساء: 92]. وهذا هو المعن المقصود ف الحديث.
كما يطلق الخطأ عل الذنب أيضا؛ كما ف كلام إخوة يوسف: ﴿انَّا كنَّا .3

خَاطئين﴾ [يوسف: 97]، وقولهم: ﴿وان كنَّا لَخَاطئين﴾ [يوسف: 91].

ن أراد الصواب فصار إلم والمخط ،ن فعل ما لا ينبغم وقيل: الخاط
غيره. وقيل: خَط واخْطَا كلاهما بمعن واحد.



ويمتنع أن يون المراد من الحديث المعن الثالث؛ لأن معناه إسقاط الشريعة
ورفع التليف، وهو مخالف لثير من النصوص ويؤدي إل الاستهتار بالشرع

ونصوصه.

معن الخطأ اصطلاحا هو الزلل عن الحق عن غير تعمد.

تسبة؛ لأنه لا يخل بأسس الأهلية وقواعدها، وهوالخطأ من عوارض الأهلية الم
الحياة والعقل والتمييز.

 

أقسام الخطأ:

.ن قاصدًا إليه أصلالَّف فعل لم يالفعل: وهو أن يقع من الم خطأ ف

 ومن أمثلته: ما لو رم شيىا فأصاب إنسانًا أو حيوانًا، أو كما لو حفر حفرة
بإذن ول الأمر لغرض مشروع فسقط فيها إنسان.

محله، كمن رم ف الفعل فيخط القصد: وهو أن يقصد إل خطأ ف
إنسانًا يظنه طيرا، أو يقصد إل هدف يحسبه مرم فظهر إنسانًا.

الجهد ف حالة الأطباء حين يبذلون أقص التقدير: كما ف خطأ ف
الداء وعلاجه، فيقع الخطأ الذي ينشأ عنه الضرر، أو يؤدي إل التعرف عل
قطع عضو أو طرف لا حاجة إل قطعه، والخطأ الفاحش ف التقدير يون

معه إهمال.



أثر الخطأ عل حقوق اله والعباد

فيما يتعلق بحقوق اله:
نَاحج ملَيع سلَيو﴿ :اخَذَة؛ للآية والحديث. وكذا قوله تعالوفالأصل أنه لا م

فيما اخْطَاتُم بِه، ولَن ما تَعمدَت قُلُوبم﴾ [الأحزاب: 5].

أما ف حق العباد فعل أحوال:

الأول: ما يعتبر فيه الخطأ سببا ف التخفيف: كما لو قتل غيره خطا، فتجب
الدية عل عاقلته ف ثلاث سنين، أي إذا قتل شخص غيره خطا، فإن الدية لا

يدفعها القاتل وحده من ماله، بل تتحملها عاقلته.

والعاقلة هم: عصبة الرجل من جهة أبيه، كالأبناء، والإخوة، والأعمام، وأبناء
الأعمام، ونحوهم من قرابته الذكور، وسموا عاقلة لأنهم كانوا يعقلون الإبل، أي

يجمعونها ويدفعونها ديةً عن قريبهم.

مثال:رجل يقود سيارة فأخطأ بغير قصد، فصدم إنسانًا فمات. هذا قتل خطأ.
هنا تجب الفارة (صيام شهرين متتابعين) عل القاتل نفسه، وتجب الدية لأهل

المقتول، لن الدية ف الأصل تون عل العاقلة، لا عل القاتل وحده.

والفرق بين القتل العمد والخطأ:

1. العمد: الدية أو القصاص عل الجان نفسه، ولا تتحملها العاقلة. .1



2. الخطأ: الدية عل العاقلة، والفارة عل القاتل نفسه. .2

الثان: ما لا يعتبر فيه الخطأ عذرا: كما لو أخذ مال غيره يظنه ماله.

(والنّسيانَ) النسيان لغةً: بسر النون ضد الذكر والحفظ.

عدم استحضار الشء وقت الحاجة إليه.
وقد يطلق عل الترك؛ ومنه: ﴿و تَنسۇا الْفَضل بينَم﴾ [البقرة: 237].

وعليه، يون النسيان ف قوله تعال: ﴿ربنَا  تُواخذْنَا ان نَسينَا او اخْطَانَا﴾
[البقرة: 286]؛ أي تركنا شيىا من طاعتك عن غفلة منا.

والأصل أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة بالنسبة لحق اله تعال للآية
،الناس والحديث، وذلك لأن مناط العقوبة هو القصد، وهو غير متحقق ف

تيسيرا من اله تعال عل عباده ورفعا للحرج والمشقة عنهم بالنسبة لأعمال
الآخرة، قال تعال: ﴿يرِيدُ اله بِم الْيسر و يرِيدُ بِم الْعسر﴾ [البقرة: 185]،

وقال: ﴿يرِيدُ اله انْ يخَفّف عنم﴾ [النساء: 28].

أثر النسيان عل الأحام المتعلقة بحقوق العباد

ا فيما يتعلق بحقوق العباد فإذا نسا شرعيعتبر عذرالأصل أن النسيان لا ي
الإنسان ديناً عليه لأخيه، أو نس أمانةً استودعها إياه، فبمجرد تذكره يجب عليه

رد الحق فوراً.



والناس الفرق بين الجاهل والمخط

الجاهل: من لم يعلم الحم الشرع أو غاب عنه.

المخط: من علم الحم لنه ارتب الخطأ عن غير قصد.

الناس: من غاب عنه الفعل أو نس الحم الشرع وقت القيام به.

أفعال الجاهل والناس ف
من يرى أن جميع المحرمات ف العبادات وغير العبادات، إذا فعلها الإنسان

جاهً أو ناسيا أو مرها، فلا شء عليه فيما يتعلق بحق اله.

أما حق الآدم فلا يعف عنه من حيث الضمان، وإن كان يعف عنه من حيث
الإثم. فجميع المحرمات يرفع حمها بهذه الأعذار، أما المأمورات فإنها لا تسقط

أداؤها أو قضاؤها ويعف فقط عن الإثم ف تأخيرها بعذر.

أمثلة عل ذلك

الصلاة: رجل تلم ف الصلاة يظن أن اللام جائز، فلا تبطل صلاته؛ لأنه
لم فه عنه – أنه تال م – رضحديث معاوية بن الح جاهل، وقد ثبت ف

الصلاة، ولم يأمره النب صلى الله عليه وسلم بالإعادة.

الصيام: لو أكل الصائم يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب، فلا
يؤمر بالقضاء، كما ثبت عن أسماء بنت أب بر – رض اله عنها – أنهم



أفطروا ف يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يؤمروا بالقضاء.

(وما استُرِهوا علَيه) “ما” هنا تعم القول والفعل، إلا أنه يباح عند الجمهور
خص فأي قول أن يقوله؛ لأنه إذا ر كره عللمن ا (وأحمد مالك والشافع)

.فر، فما دونه من باب أولكلمة ال

وأما ف الأفعال، ففيها خلاف وتفصيل، وعند الجمهور أنه فيما دون القتل والزنا
يجوز للمره الفعل، وأما القتل فلا يجوز بأي حال من الأحوال، وكذلك لا يجوز

عند الحنابلة أن يزن الرجل لو اكره عل ذلك بأي حال من الأحوال.

 وقال ابن العرب: الصحيح أنه يجوز الإقدام عل الزن ولا حد عليه خلافًا لمن
ألزمه بذلك.

ومعن “استَرِهوا”: أي حملُوا عليه قهرا بإكراه أو إلجاء.

والإكراه لغة: حمل الغير عل ما لا يرضاه.

والمروه: ما يرهه الإنسان ويشق عليه ويجمع عل ماره.

 والره ضد الحب، وكرِه الشء: كرها وكراهة وكراهية.

الإكراه اصطلاحا: حمل الغير عل أمر يرهه ولا يريد مباشرته بالوعيد الشديد،
وهذا يشمل الإكراه عل الأقوال والأفعال، ولا يتصور الإكراه عل شء من أفعال

القلوب.



شروط الإكراه وأركانه
ومن التعريف يمن استفادة شروط الإكراه المعتبر وأركانه الت يتحقق شرعا

بها:

أن يون المرِه قادرا عل تحقيق ما هدد به، إما بولاية أو تغلّب أو فرط .1

هجوم، فإن لم ين قادرا لم يتحقق الإكراه.
أن يون المره عاجزا عن أن يدفع عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة أو .2

المقاومة.
أن يون التهديد بأمر يتضمن إتلاف نفس أو عضو أو بما دون ذلك .3

كالحبس أو القيد.

وإذا ظهر من المره ما يدل عل رضاه بما يره عليه، ووجدت رغبة لديه فيه،
فإنه يصح منه ما يوقعه من العقود وغيرها، ولا يعتد بالإكراه ولو كان قائما،

لصحة قصده لما يصدر عنه من تصرف.

أقسام الإكراه

أ. إكراه بحق: كالحاكم يره الغاصب عل رد ما اغتصبه، أو يره المدين
الموسر عل سداد دينه، فهذا الإكراه لا يرفع الحم عن الملف، بل يون الفعل

من الملف معتبرا شرعا.

ب – الإكراه بغير حق



هذا محل الخلاف بين العلماء، ولهم ف ذلك تفاصيل:
أو: باعتبار الفعل المهدد به من قتل أو إتلاف عضو أو دون ذلك.

ثانيا: باعتبار المره عليه من قتل أو زنا أو دون ذلك.
وقد ذهبوا إل أن الإكراه عل القتل لا يحصل إلا بالتهديد به، أما إذا كان الإكراه

عل ما دون القتل، كشرب خمر أو إتلاف مال مسلم أو ترك واجب كالصلاة
ونحوها؛ فقد اختلفوا ف حصول الإكراه ف هذه الحالات.

وسائل الإكراه:
:وسائل الإكراه كما يل واختلف العلماء ف

الإكراه لا يحصل إلا بالقتل فقط؛ فإن كان بما دونه فلا يعتد به. .1

يحصل الإكراه بالقتل وبقطع الأعضاء أو الضرب الذي يخاف معه الهلاك. .2

يتحقق الإكراه بما يسلب الاختيار ويجعل المره كالهارب من الأسد يدخل .3

ف النار ولا يبال، ويمش عل الشوك ولا يدري.
يحصل الإكراه بعقوبة بدنية تتعلق بها القصاص كقطع أو جرح. .4

يحصل بعقوبة بدنية شديدة كالحبس الطويل، لا مجرد الحبس أو الحبس .5

المطلق.
يحصل الإكراه بما ذُكر جميعا، أو بأخذ مال المره أو إتلافه. .6

وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المره عليها، والشء الذي يخوف
به. فالإكراه عل الطلاق، مثً، يحصل بالتخويف بالقتل وقطع العضو والحبس



الطويل والضرب الثير أو المتوسط لمن لا يحتمله ولم يعدَّ له.

وكذلك يحصل الإكراه بالتخويف بالصفع والإهانة لذوي المروءات ف الملأ،
وتشويه الوجه، ونحو ذلك، كما يحصل بقتل الوالد وإن علا، والولد وإن سفل

عل الصحيح.

أما بالنسبة للإكراه عل القتل، فإن التخويف بالحبس أو قتل الولد لا يعتبر
إكراها، بينما يعتبر كل ما ذُكر إكراها فيما يتعلق بإتلاف المال.

حم عقود المره وفسوخه وأيمانه
ر فيها الإكراه. سواء فتصوالطلاق، والخلع، والبيع، والحلف، وسائر الأقوال ي

العقود كالبيع والناح، أو الفسوخ كالخلع والطلاق، وكذلك الأيمان والنذور.

فإذا تحقق الإكراه بشروطه، وانتفت موانعه، فلا يترتب عليه حم من الأحام
الآخرة. وهذا رأي جمهور العلماء، كمالك والشافع ؤاخذ به فالدنيا ولا ي ف

وأحمد.

وقد ورد عن ابن عباس قوله فيمن يرهه اللصوص فيطلق: “ليس بشء”.
وروي نحوه عن ابن عمر وغيره من الصحابة، وبه قال الشعب والحسن.

وقال أبو حنيفة: “طلاق المره يلزم”؛ لأنه يفتقد الرضا فقط، وليس وجود
الرضا شرطًا ف الطلاق كالهازل. بينما قال القرطب إن هذا قياس باطل،

فالهازل قاصد للإيقاع بخلاف المره.



فوائد الحديث

بهذه الأمة، إذ رفع عنها الإثم ف ه تعالسعة رحمة ال الحديث يدل عل .1

الخطأ والنسيان والإكراه.
قول النب صلى الله عليه وسلم: تجاوز ل يدل عل كرامة النب صلى الله عليه وسلم عند ربه، وفضل أمته .2

بسبب شفاعته ومانته.
رفع الإثم لا يعن سقوط حقوق العباد؛ فمن أتلف مال غيره خطا أو نسيانًا .3

وجب عليه الضمان.
ف حقوق اله الأصل أن الخطأ يرفع الإثم، وف حقوق العباد لا يف رفع .4

الإثم، بل يبق الضمان المال أو رد الحق.
النسيان عذر يرفع الإثم ف حقوق اله تعال؛ لنه لا يسقط حقوق العباد؛ .5

فمن نس دينًا أو أمانة وجب عليه الأداء عند التذكر.
الإكراه عذر شرع إذا تحققت شروطه، لأنه يسلب الاختيار أو يضعفه .6

بشدة.
ليس كل تهديد يعد إكراها؛ بل لا بد أن يون المرِه قادرا، والمره عاجزا .7

عن الدفع، والضرر المهدد به معتبرا.
جمهور العلماء يرون أن تصرفات المره لا يترتب عليها حم إذا تحقق .8

الإكراه بشروطه.

    [1]   أخرجه ابن ماجه ف سننه (كتاب الطلاق، باب طلاق المره والناس، حديث رقم 2045)



وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجة.

 

 


